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 :10المحاضرة 

 مصطلح الحكامة 

 مفهوم الحكامة:أولا: 

يعتبر مصطمح الحكامة من أىم المصطمحات التي تم تداوليا في الحقل التنموي منذ نياية      
الذي اعتبر الحكامة أنيا:  9191الثمانينات، حيث ثم استعمالو لأول مرة من طرف البنك الدولي في 

وقد جاء   .ية"والاجتماعية لمبلاد من اجل التنمأسموب ممارسة السمطة في تدبير الموارد الاقتصادية "
استعمال البنك الدولي آنذاك لمفيوم الحكامة في إطار تأكيده عمى أن أزمة التنمية في إفريقيا ىي أزمة 

 حكامة بالدرجة الأولى، بسبب فساد النظم السياسية وضعف التسيير والتخطيط.

"نسق جديد من العلاقات والمؤسسات التي تتمفصل نو امج الأمم المتحدة الإنمائي بأو يعرفو برن     
بيا مصالح المجموعات والأفراد، وتمارس الحقوق والواجبات، وتفك الخلافات والنزاعات، يقوم عمى 
تذويب التراتبية وتشجيع التشارك بين المسيرين والمساىمين، وحسن التنظيم وتوزيع المسؤوليات وصقل 

وخارجيا". فمن الصعب ضبط مفيوم الحكامة وا عطاؤه تعريفا موحدا القدرات ودعم التواصل داخميا 
مجموعة  ،لارتباطو بمجالات متعددة ولتعدد صيغ تداولو، فيو حسب لجنة الحكامة العالمية ،ونيائيا

 الطرق التي تدبر بيا المؤسسات العمومية والخصوصية قضاياىا.

  :المجالات التي وظفت فيياومن بين التعاريف التي يمكن استقراؤىا من خلال      
  ـ الحكامة إعادة صياغة العلاقة بين كل المتدخمين عمى أساس مفيوم التعاقد، التشارك والتوافق. 
الحكامة مقاربة ورؤيا وفمسفة جديدة لمتغيير، ليا مضمون اقتصادي مالي اجتماعي وسياسي باعتبارىا  ـ 

 .عيالنيج الأكثر نجاعة لتدبير الشأن العام والمجتم
ـ الحكامة نمط جديد لتدبير السمطة والتنظيم السياسي والاجتماعي وىي رؤيا جديدة لمدولة والمجتمع و 
العلاقات الرابطة بينيما، ولسبل قيادة التغيير، وىي بذلك أيضا مقاربة جديدة لتدبير التغيير في المرفق 

 .العمومي والخصوصي، والمجتمع المدني
 الحكامة تعبئة لمطاقات والموارد وترشيد استثمارىا لتأمين شروط تدبير جيد.  ـ 
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الطريقة التي تباشر بيا السمطة “وعموما، تم تعريف الحكامة من قبل كثير من الباحثين عمى أنيا:      
 في إدارة موارد الدولة الاقتصادية منيا والاجتماعية بيدف تحقيق التنمية.

ضمان توسيع بأن تعتمد عمى عدد من المحاور الأساسية منيا: صيانة الحرية،  فالحكامة لا بد     
في ظل فصل السمطات  ، خيارات الناس، وتوسيع المشاركة الشعبية والمساءلة الفعّالة والشفافية الكاممة

طات والتوازن بينيا، وسيادة القانون والقضاء المستقل والنزيو والكفء، الذي تنفذ أحكامو من قبل السم
 التنفيذية.

مؤسسة حكومية كانت أو غير حكومية، تبقى من أىم  ةلذلك فالحكامة الجيدة، في أي مجتمع وأي     
 الضروريات لإنجاح المشاريع التنموية، إلا أن تطبيقيا يتطمب سيادة جو تسوده الشفافية والمسؤولية و

 .دخمينالتنسيق بين كل المت اللامركزية و المشاركة و دولة القانون و
  ثانيا: الحكامة والشركاء:

بعد تغير وظائف الدول، أصبحت ىذه الأخيرة مجرد فاعل في صنع القرار إلى جانب شركاء جدد في 
نتيجة  –خاصة المجتمع المدني والقطاع الخاص  –المحمية، يكتسبون بدورىم أىمية بالغة  تدبير الشؤون 

  الصعوبات التي يعرفيا المجال التنموي المحمي:
تتحقق المشاركة الحقيقية لممجتمع المدني من خلال فعالية المبادرات التنموية التي  :المجتمع المدني ـ0

 يطرحيا، و اعتماد ممارسة واقعية لصياغة وتنفيذ ومتابعة المشاريع التنموية.
 في طرح وسائل وطرق جيدة لمتدبير من ،تتمثل أىمية الحكامة في ىذا المجال  :القطاع الخاص ـ2

باعتمادىا  المحمية طرف القطاع الخاص، خاصة بعد فشل بعض المنظمات العمومية في تدبير المرافق
فرص توجيات غير صائبة في التسيير، وبالتالي تمنح آليات الشراكة مع القطاع الخاص إمكانيات و 

لشراكة أو المحمية، وذلك عن طريق عقد اتفاقيات التعاون وا العامةحقيقية من أجل تدبير المرافق 
 ...شركات الاقتصاد المختمط أو التدبير المفوض أو عقود الامتياز

 مبادئ الحكامة الجيدة:  ثالثا:

 نجـازالإـ  تدبيرالــ حسن  ــ التوافق الفعاليةــ  المحاسبةــ الشفافية ــ  ــ المشاركة الاستراتيجيةــ الرؤية 


